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عن مدى جواز تطبیق الفتوى ال صادرة        -ادارة الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات        

ملف  (  ١٨/٢/٢٠٠٩یة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بجلستھا المنعقدة بتاریخ عن الجمع

والمنتھیة الى عدم جواز النظر فى طلب قید الوكالة المحلیة الا بعد تقدیم م ا     ) ٥٤/١/٤٥٠رقم  

یفی  د وكال  ة الموك  ل ع  ن ال  شركات الاجنبی  ة مالك  ة العلام  ات التجاری  ة عل  ى الوك  الات المحلی  ة       

  .سابق قیدھا قبل صدور ھذه الفتوى الساریة وال

  

  

  

 ان الم شرع عن ى ف ى ق انون        ٩/٦/٢٠١٠ العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى         ةاستبان للجمعی   

تنظ  یم اعم  ال الوكال  ة التجاری  ة ولائحت  ھ التنفیذی  ة ببی  ان ماھی  ة الوكی  ل التج  ارى ، ف  نص عل  ى ان  

ب  صفة معت  ادة ب  ابرام عملی  ات  الوكی  ل التج  ارى ھ  و ال  شخص الطبیع  ى او الاعتب  ارى ال  ذى یق  وم   

الشراء او البیع او التأجیر او تقدیم الخدمات باس م ولح ساب المنتج ین  او التج ار او الم وزعین او       

باسمھ او لحساب احد ھؤلاء بحیث یفتقد من لا یقوم بھذه الاعمال وبال شروط الم شار الیھ ا ل صفة                     

الوكال  ة التجاری  ة لغی  ر المقی  دة  الوكی  ل التج  ارى ، وحظ  ر الم  شرع مزاول  ة اى عم  ل م  ن اعم  ال   

واشترط اسمائھم بسجل الوكلاء والوسطاء التجاریین ، ثم حدد شروط القید فى السجل المشار الیھ 

  بحی ث قب ول طل ب القی د ف ى ال سجل الم شار الی ھ        لصراحة وفى اف صاح جھی ر تق دیم عق د الوكال ة          

سبة العمول ة المق ررة وش روط    یتضمن ھذا العقد طبیع ة عم ل الوكی ل وم سئولیة أط راف العق د ون            

ف اذا ك ان التوكی ل ص ادرا م ن ش ركة او جھ ة        . تقاضیھا وعلى الاخص نوع العملة التى ت دفع بھ ا      

  اجنبیة ، یتعین ان یكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجاریة المختصة او الجھة الرسمیة التى تقوم 

ریة المختصة ، واوجب ان یت ضمن عق د    مقامھا بالدولة الاجنبیة ومصدقا علیھ من القنصلیة المص       

الوكالة الزام الشركة او الجھة الاجنبیة بموافاة ھذه القنصلیة بكل اتفاق یتضمن تع دیلا ف ى بیان ات         

  .العقد فور حدوثھ 

  

واستعرض  ت الجمعی  ة العمومی  ة م  ا ج  رى علی  ھ افتاؤھ  ا م  ن ان الم  شرع وس  د لھ  ا مھم  ة    

والدولی  ة والقانونی  ة الت  ى تح  ال الیھ  ا ب  سبب اھمیتھ  ا م  ن الافت  اء الق  انونى ف  ى الم  سائل الدس  توریة 

 لحكم القانون ناشخاص معینین بصفاتھم ، وان الفتوى الصادرة عنھا فى ھذا الشأن ما ھى الا بیا              

فى مسألة معینة فى ضوء واقعة معینة ، وبھ تكشف الجمعیة العمومیة عن صحیح حكم الق انون ،                  



 

الجمعیة العمومیة عن ھذا الحك م الق انونى ، ف ان م ن واج ب         فاذا ما أفصحت الفتوى الصادرة عن       

  .الادارة ان تعمم تطبیق تلك الفتوى التزاما منھا بمبدأ سیادة القانون 

  

وترتیبا على ما تق دم ، ولم ا ك ان الم شرع بموج ب ق انون تنظ یم اعم ال الوكال ة التجاری ة              

موكل والوكیل التجارى عند تق دیم طل ب   ولائحتھ التنفیذیة اشترط صراحة تقدیم عقد الوكالة بین ال        

القید فى السجل وھو مایعنى ان تقدیم عقد الوكالة شرط جوھرى تطلبھ الق انون لا یت صور اج راء           

القید الا بتحققھ ، ومن ثم فلا یجوز التجاوز عن تقدیم عقد الوكالة سواء بالنسبة للوكالات التجاریة 

ساریة بالفعل ، والقول بغیر ذل ك م ن ش أنھ ان ی ؤدى ال ى                الجدیدة او للوكالات التجاریة المقیدة وال     

  .امكانیة استغلال من لیس بوكیل للاسم التجارى للوكالة دون سند من القانون 

  

وعلى ضوء ماتقدم ، فانھ یتعین على الھیئة العامة للرقاب ة عل ى ال صادرات وال واردات ،          

 التجاری ة ال سابق قی دھا عل ى ص دورھا ،      ان تبادر الى تطبیق الفتوى المشار الیھ ا عل ى الوك الات        

ب الزام اص حابھا بتق  دیم ص ورة رس  میة م ن عق  د الوكال ة التجاری ة ، وذل  ك خ لال م  دة تح دد لھ  م ،         

وبانقضاء ھذه المدة لا یك ون لم ن ل م یق دم س ند وكالت ھ م ن مرك ز ق انونى یع صمھ م ن الغ اء قی ده                         

  .بالسجل المخصص لذلك 
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